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  الملخص
تكتسب دراسة موضوع تنازع القوانین في مسائل الأحوال الشخصیة في دولة 

ربیة أخرى، وذلك الإمارات العربیة المتحدة أھمیة خاصة تمیزھا عن أي دولة ع
بسبب كثرة الأجانب على أرض دولة الإمارات، ووجود الأجانب یعني أن ھناك 
العدید من القضایا الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة والتي تخص ھؤلاء الأجانب 
قد تكون محل نزاع أمام المحاكم الإماراتیة، وموضوع تنازع القوانین في مسائل 

رة على القاضي الإماراتي أن یتعرض  لقواعد الأحوال الشخصیة یوجب بالضرو
الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة وذلك لتحدید القانون الذي سوف یحكم 

لذا یتعرض ھذا البحث إلى التعرف على موقف المشرع الإماراتي . ھذا النزاع
والقضاء الإماراتي في حال عدم وجود نص وذلك في مسائل مدى إلزامیة قواعد 

كما یتناول البحث التعرف . اد الخاصة بالأحوال الشخصیة للقاضي الإماراتيالإسن
على موقف القانون والقضاء الإماراتي من مسألة إثبات القانون الأجنبي وكیفیة 
إثباتھ وحالة إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي أمام المحكمة أو لم یتم التوصل إلى 

  .مدلولھ
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  المقدمة
ة الإمارات العربیة المتحدة تعتبر مقصدا للأجانب من شتى من المعلوم أن دول

دول العالم من أجل الإقامة فیھا لغایات العمل أو الزیارة، وبالتالي ھي تستوعب 
في احضانھا العدید من الجنسیات المختلفة، وھذا الأمر یؤدي في كثیر من الأحیان 

الشخصیة لھؤلاء الأجانب إلى وجود قضایا امام المحاكم الإماراتیة بشأن الأحوال 
سواء كانت من مسائل متعلقة بالزواج وآثاره أو الطلاق أو المیراث أو الوصیة 
وغیرھا من مسائل الأحوال الشخصیة، وامام المحاكم الإماراتیة لیس بالضرورة 
أن یطبق دائما القانون الوطني الإماراتي على القضایا الخاصة بھؤلاء الاجانب في 

الشخصیة، إذ ان ھناك قواعد إسناد نص علیھا المشرع الإماراتي مسائل الأحوال 
، وھذه القواعد ھي المنھج العملي المتبع حالیا في )١(في قانون المعاملات المدنیة

مختلف دول العالم لحل التنازع بین القوانین التي ترتبط بشكل أو بآخر بالمسألة 
  .محل النزاع المنظورة امام القضاء

د ھذه ھي قواعد وطنیة من صنع المشرع الوطني نفسھ مثلھا وقواعد الإسنا
ولكن ھذه القواعد یتم اللجوء إلیھا في النزاع ) الداخلیة(مثل القواعد الموضوعیة 

المعروض على القاضي الوطني عندما یكون ھناك عنصرا أجنبیا في ھذا النزاع 
زاع، وقواعد وذلك من أجل التعرف على القانون الذي سوف یختص بحكم ھذا الن

الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة عالجھا المشرع الإماراتي من المادة 
 .في قانون المعاملات المدنیة. ١٧-١١

ویثور في ھذا الصدد تساؤلاً حول مدى الزامیة قواعد الإسناد الخاصة في 
یقوم مسائل الأحوال الشخصیة للقاضي الإماراتي، فیما إذا كان القاضي الإماراتي 

بتطبیقھا مباشرة عندما تعرض علیھ مسألة أحوال شخصیة متعلقة بأجانب، أم أن 
القاضي الإماراتي یتجاھل ھذه القواعد ویقوم بتطبیق القانون الإماراتي علیھا 
رغم أنھا خاصة بأجانب، طالما أن الخصوم ذوي الشأن أو أحدھم  قد سكتوا عن 

مسكوا بقانونھم الشخصي، وفي حال تم إثارة قاعدة الإسناد الخاصة بھم ولم یت
تطبیق القانون الأجنبي فھل یقوم القاضي الإماراتي بإثبات القانون الأجنبي أم أن 
مسألة الإثبات تقع على عاتق الخصوم، ثم ما ھي الوسیلة المعتمدة لإثبات القانون 

ن ھناك الأجنبي أمام القاضي الإماراتي، وھي یمكن إثباتھ بجمیع طرق الإثبات أم ا
وسائل محددة لإثباتھ، ثم ما ھو الحكم إذا تعذر اثبات القانون الأجنبي ولم یتم 
التوصل إلى مضمونھ، وأخیرا ما مدى خضوع تفسیر وتطبیق القانون الأجنبي 

  .لرقابة المحكمة الاتحادیة العلیا أو التمییز او النقض

                                                           

 .١٩٨٥قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الإماراتي رقم  لسنة ) ١
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  :التاليوعلیھ سأعالج ھذا البحث من خلال اربعة مباحث على النحو 
مدى الزامیة قواعد الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة : المبحث الأول
  للقاضي الإماراتي

  إثبات القانون الأجنبي امام القاضي الإماراتي: المبحث الثاني
  حالة تعذر إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  اعدة الإسناد الوطنية للقاضي الوطنيمدى الزامية ق

 وضع قواعد إسناد كمنھج – كغیره من المشرعین –المشرع الإماراتي  
لحل التنازع بین القوانین في مسائل الأحوال الشخصیة، وھذه القواعد ھي قواعد 
وطنیة ترشد القاضي الإماراتي إلى القانون الواجب التطبیق على النزاع المتعلق 

خصیة والمنظور امام المحاكم الإماراتیة والخاص بالأجانب، فإذا بالأحوال الش
ظھر لدى القاضي الإماراتي من أوراق الدعوى أن ھناك عنصرا أجنبیا في النزاع 
المطروح أمامھ، ما یعني ارتباطھ بأكثر من قانون یحكمھ، فإن التساؤل الذي 

عد الإسناد من تلقاء یطرح ھنا ھو حول مدى التزام القاضي الإماراتي بتطبیق قوا
  نفسھ، أم لا بد أن یتمسك بھا الخصوم ذوي الشأن أو أحدھم؟

إن الإجابة على ھذا التساؤل لا تثیر أي صعوبة إذا كان القانون المختص 
، )١(بحكم ھذه العلاقة حسب قاعدة الإسناد الوطنیة ھو القانون الوطني للقاضي

تطبیقا ضمنیا لقاعدة الإسناد، لكن فتطبیق القاضي لقانونھ الوطني مباشرة یعتبر 
الإشكال یكمن في حالة ما إذا كان القانون المختص ھو القانون الأجنبي، ولم یقم 

  الأطراف في الدعوى أو أحدھم بطلب إعمال قاعدة الإسناد، إما لأنھم لا یعلمون 
بھا، أو تعمدوا السكوت عنھا، فھل سیطبق القاضي الإماراتي قاعدة الإسناد 

  ؟ )٢(یا ومن نفسھ كلما ظھر لھ العنصر الأجنبي في العلاقةتلقائ

                                                           

  

قد یعتقد البعض أن إعمال قاعدة الإسناد الوطنیة سینتج عنھ تطبیق قانون أجنبي فقط، ) ١(
 اعتقاد خاطئ، فقاعدة الإسناد الوطنیة ھي ترشد القاضي الوطني إلى القانون الأكثر صلة وھذا

وارتباطا بھذا المسألة، وقد یكون ھذا القانون ھو القانون الوطني ذاتھ، فتطبیق قاعدة الإسناد 
 .قد ینتج عنھ اختصاص القانون الوطني أو القانون الأجنبي

ة المقارنة، فھناك اتجاه یرفض أن یقوم القاضي بإثارة قاعدة لقد تعددت الاتجاھات القضائی) ٢(
الإسناد وبالتالي إثارة القانون الأجنبي من تلقاء نفسھ، وھذا ھو الاتجاه القضائي في انجلترا 
والولایات المتحدة وكندا والدول الانجلوسكسونیة بصفة عامة، ویرى ھذا الاتجاه أنھ یقع على 

 النزاع أو الأطراف إثارة قاعدة الإسناد والمطالبة بتطبیق عاتق الطرف في الدعوى محل
القانون المختص الذي تشیر إلیھ قاعدة الإسناد، وفي حال سكوتھ عن المطالبة بتطبیق قاعدة 
الإسناد لأي سبب عن عمد أو جھل منھ، فلیس للقاضي أن یقوم بإثارة قاعدة الإسناد وبالتالي 

القاعدة، وعلیھ أن یقوم بتطبیق قانونھ الوطني على ھذا القانون الأجنبي المختص حسب تلك 
ویؤسس ھذا الاتجاه القضائي موقفھ على أساس افتراض أو . النزاع المشوب بعنصر أجنبي

مفادھا أن ھناك تطابقا بین القانون الوطني والقانون الأجنبي المختص حسب " حیلة قانونیة"
مسك بتطبیق ھذه القاعدة وعلیھ ایضا أن یثبت قاعدة الإسناد، وعلى من یدعي خلاف ذلك أن یت

ویترتب على ذلك أنھ لیس للخصم أن یثیر قاعدة الإسناد . اختلاف مضمون القانون الأجنبي
بینما ھناك اتجاه قضائي آخر، وقد ظھر . لأول مرة امام المحكمة الاتحادیة أو محكمة التمییز

في جمیع الأحوال بتطبیق قاعدة الإسناد ھذا الاتجاه خاصة في المانیا یرى أن القاضي ملزم 
ویؤسس ھذا الاتجاه . ومن تلقاء نفسھ، ولو لم یقم أطراف الدعوى أو أحدھم بطلب تطبیقھا
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للإجابة على ھذا التساؤل لا بد أولا من بیان ھذه المسألة في دولة الإمارات 
، لذا سنتناول ھذا المبحث في مطلبین على النحو ٢٠٠٥العربیة قبل وبعد عام 

  :التالي

  اطب اول

ل ا  دد اوا زادى ا م ل وال ا٢٠٠٥  

 لم یكن ھناك نصا قانونیا في التشریع الإماراتي یبین مدى ٢٠٠٥قبل عام   
الزامیة قواعد الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة للقاضي الإماراتي، 
وفیما إذا كان القاضي الإماراتي یثیر قواعد الإسناد من تلقاء نفسھ ودون طلب 

                                                                                                                                                 

موقفھ على أن قاعدة الإسناد الوطنیة قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام، وقد وضعھا المشرع 
اصة باختیار القانون الملائم الذي یحكم الوطني بغیة تحقیق الاستقرار في المعاملات الدولیة الخ

ھذه المعاملات، وبالتالي فالقاضي ملزم بتطبیق ھذه القاعدة من تلقاء نفسھ، وحتى لو أتفق 
  .الأطراف في الدعوى صراحة على استبعادھا

 بأن الأمر بادئ أما بالنسبة لموقف القضاء الفرنسي فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في
 لا لأنھا النزاع، علیھ المعروض أو القاضي الوطني للقاضي بالنسبة ملزمة یرغ الإسناد قاعدة

عام  في قرارھا المحكمة أصدرت الزوجین الإسبانیین، حیث لقضیة استناد العام النظام من تعد
 القضاء من الزوج جسدیا، فطلب منفصلین كانا إسبانیین  زوجینأن القضیة ھذه ومفاد ،١٩٥١

 ھذا في بذلك، طُعن الفرنسي، فقضي لھ للقانون طبقا طلاق إلى الانفصال ھذا تحویل الفرنسي
الجنسیة،  لقانون الطلاق بإخضاع تقضي التي الفرنسیة الإسناد خالف قواعد لأنھ بالنقض الحكم

 على الطعن محكمة النقض الفرنسیة الطلاق، رفضت یعرف لا الذي وھو القانون الإسباني
 من لیس ذلك فإن أجنبي، قانون قضت بتطبیق إذا لقانون الفرنسيا في الإسناد قواعد أن أساس
محكمة النقض  اتجھت ما سرعان لكن. التمسك بتطبیقھ الخصوم على یجب إذ العام، النظام

 یطبق مثلما الأجنبي المختص القانون تطبیق القاضي بإلزامیة الحدیث الفقھ مسار مع الفرنسیة
 " أن على نص والذي ١٩٦٠عام  الصادر الحكم في أكثر الموقف ھذا یتضح و الداخلي القانون
 وكذلك". تطبیقھ الخصوم یطلب ولو لم الأجنبي القانون عن البحث الموضوع لقضاة یسوغ

 الذي القانون یطبقوا لم الذین الموضوع قضاة إن"ومفادھما  ١٩٨٨الصادرین عام  الحكمین
 ١٠١٥ للمادة خرقا یعتبر بھ الخصوم تمسك عدم أساس على الفرنسیة الإسناد قاعدة بھ أمرت

 علیھ المعروض النزاع في الفصل الفرنسي القاضي تلزم التي"الفرنسي  المرافعات قانون من
للمزید من التفاصیل حول الاتجاھات . القانون الواجب التطبیق قواعد بھ تقضي لما وفقا

 محمد عبدالعال، تنازع عكاشة. د:القضائیة المقارنة في مدى الزامیة قواعد الإسناد انظر
.  وما بعدھا٢٩٦، ٢٠١٠القوانین، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

: حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الاول.د: وانظر كذلك انظر
 . وما بعدھا٣٨، ص.٢٠١٠المبادئ العامة في تنازع القوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

 .٢٥٩، ص١٩٩٧ھشام علي صادق، تنازع القوانین،منشأة المعارف، الإسكندریة، .وكذلك د
  :وانظر كذلك

  Loussouan, Yves et Bourel, Pierre , Droit international 
privé , ٣ edition, Dalloz, Paris, ٢٠٠٧, p.٢٤٧. 
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لقاضي یطبق القانون الإماراتي على النزاع الخاص بالأجانب من الخصوم، أم أن ا
  .والمتعلق بمسائل الأحوال الشخصیة، إلا إذا تمسك الخصوم بقانونھم الشخصي

 أمام غیاب ھذا النص التشریعي كان ھناك تضاربا في موقف القضاء الإماراتي، 
  :وھو ما سأبینھ من خلال الفرعین التالیین

  كمة تمييز دبيموقف مح: الفرع الأول
 على أن قواعد الإسناد الخاصة ٢٠٠٥استقر اجتھاد محكمة تمییز دبي قبل عام 

في مسائل الأحوال الشخصیة ھي قواعد متعلقة بالنظام العام، وبالتالي یجب على 
القاضي أن یثیرھا من تلقاء نفسھ، ولو سكت عنھا الأطراف في الدعوى، ویترتب 

اصة في مسائل الأحوال الشخصیة من النظام العام على اعتبار قواعد الإسناد الخ
أنھ لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا واستبعادھا من قبل الخصوم، وبالتالي لیس لھم 
أن یطالبوا بتطبیق القانون الإماراتي على المسألة الخاصة بھم التي تدخل ضمن 

ن القاضي لھ مسائل الاحوال الشخصیة والمنظورة امام المحاكم الإماراتیة، كما أ
الحق أن یثیر قواعد الاسناد في اي مرحلة من مراحل التقاضي طالما أنھا من 

  .النظام العام
من المقرر في قضاء ھذه "وفي ھذا الصدد قررت محكمة تمییز دبي 

 أن قواعد الإسناد في مسائل الأحوال الشخصیة بشأن القانون الأجنبي -المحكمة 
 ھي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، -نب الواجب التطبیق في دعاوى الأجا

ویلتزم القاضي الوطني بأن یقوم من تلقاء نفسھ ودون توقف على طلب الخصوم 
أو اتفاقھم بإعمال قاعدة الإسناد الواردة في القانون الوطني وذلك بالبحث عن 

  ). ١"(القانون الأجنبي الواجب التطبیق الذي عینتھ ھذه القواعد
من قانون ) ٢٨(، )٢٥(، ١/ ١٣نصوص المواد " حكمة كما قضت الم

المعاملات المدنیة تدل مجتمعة على أن قواعد الإسناد في مسائل الأحوال 
الشخصیة بشأن بیان القانون الأجنبي الواجب التطبیق في دعاوى الأجانب ھي من 

نفسھ المسائل المتعلقة بالنظام العام، ویلتزم القاضي الوطني بأن یقوم من تلقاء 
ودون توقف على طلب الخصوم أو اتفاقھم بإعمال قاعدة الإسناد الواردة في 
القانون الوطني وبالبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبیق الذي تعینھ ھذه 

). ٢"(القاعدة إذ یستمد منھا صفة الإلزام وطبیعتھ القانونیة أمام القاضي الوطني
 ٢/ ١٣النص في المادة الأولى والمادة " وقضت المحكمة ایضا في ھیئتھا العامة 

من قانون المعاملات المدنیة یدل على أنھ في دعاوى التطلیق التي یرفعھا أي من 
                                                           

 - محكمة التمییز - ) دبي(المحاكم دائرة ، )احوال شخصیة (٢٠٠٤ لسنة ٢٣ رقم الطعن) ١(
، ص ٢٠٠٤،  الجزء الأول، من ینایر إلى سبتمبر ) حقوق(المكتب الفني، العدد الخامس عشر 

١٣٩٥. 
 - محكمة التمییز - ) دبي(، دائرة المحاكم )احوال شخصیة (٢٠٠٤ لسنة ٥٥الطعن رقم ) ٢(

، ٢٠٠٥ینایر إلى یونیو ،  الجزء الأول، من )حقوق(المكتب الفني، العدد السادس عشر 
 .١٣٦٣ص
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 متى كانا أجنبیین، فإنھ یتعین على المحكمة تطبیق أحكام قانون الدولة -الزوجین 
 المتحدة الأجنبیة التي ینتمي إلیھا الزوج ولا یطبق قانون دولة الإمارات العربیة

إلا إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي أو تعذر تحدید مدلولھ تطبیقًا لما تقضي 
  ).١..."(من ذات القانون) ٢٨(بھ المادة 

من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن قواعد الإسناد في " وفي قرار آخر 
دعاوى مسائل الأحوال الشخصیة بشأن بیان القانون الأجنبي الواجب التطبیق في 

 -الأجانب ھي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ویلتزم القاضي الوطني بأن یقوم 
 ودون توقف على طلب الخصوم أو اتفاقھم بأعمال قاعدة الإسناد -من تلقاء نفسھ 

). ٢"(الواردة في القانون الوطني، وبالبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبیق
مقرر في قضاء ھذه " تمییز دبي في حكم آخر لھا وفي ذات المعنى تقرر محكمة

المحكمة أن قواعد الإسناد في مسائل الأحوال الشخصیة بشأن بیان القانون 
الأجنبي الواجب التطبیق في دعاوى الأجانب غیر المسلمین ھي من المسائل 

 ودون -المتعلقة بالنظام العام، ویلتزم القاضي الوطني بأن یقوم من تلقاء نفسھ 
 بإعمال قاعدة الإسناد الواردة بالقانون -قف على طلب الخصوم أو اتفاقھم تو

الوطني، وبالبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبیق الذي تعینھ ھذه القاعدة، 
إذ یستمد منھا صفة الإلزام وطبیعتھ القانونیة أمام القاضي الوطني، إلا أن ذلك 

م واجب التطبیق وقت نشأة المركز مشروط بأن یكون للخصم الأجنبي قانون قائ
من المقرر في " وفي ذات المعنى ). ٣"(القانوني المطلوب تطبیق قانونھ علیھ

قضاء ھذه المحكمة أن قواعد الإسناد في مسائل الأحوال الشخصیة بشأن بیان 
القانون الأجنبي الواجب التطبیق في دعاوى الأجانب ھي من المسائل المتعلقة 

 ودون توقف - من تلقاء نفسھ -ویلتزم القاضي الوطني بأن یقوم بالنظام العام، 
على طلب الخصوم أو اتفاقھم بإعمال قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الوطني، 

 متى كان للخصم الأجنبي قانون -وبالبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبیق 
  ).٤"(ھقائم وقت نشوء المركز القانوني المطلوب تطبیق قانونھ علی

  :والملاحظات الأساسیة على ھذه الأحكام القضائیة جمیعا نجملھا فیما یلي
ما نلاحظھ من خلال الألفاظ الواردة في الأحكام القضائیة السابقة، ومنھا : أولا

یبین إن الاجتھاد المستقر والثابت ...) من المقرر في قضاء ھذه المحكمة(عبارة 

                                                           

، مكتب ) ھیئة عامة (٢٠٠٠/ ٦/ ١٧ ق، تاریخ الجلسة ٢٠٠٠ لسنة -) ٢٦(الطعن رقم ) ١(
 .١٥،  ص ١٠فني 

، محكمة التمییز ، المكتب الفني العدد ) دبي(، دائرة المحاكم ٢٠٠٥ لسنة ٢٤ الطعن رقم )٢(
 .١٣٩٠ ، ص٢٠٠٥لیو  من ینایر إلى یو- الجزء الأول -) حقوق(السادس عشر 

، حكومة دبي،  دائرة المحاكم، )أحوال شخصیة (٢٠٠٠لسنة ) ٥٠(و) ٤٩(الطعنان رقما )٣(
  .٩٣٦، ص ٢٠٠٠، عام ) حقوق(محكمة التمییز، المكتب الفني، العدد الحادي عشر 

، محكمة التمییز، المكتب )دبي(، دائرة العدل )أحوال شخصیة (٢٠٠٣لسنة ) ٩(الطعن رقم )٤(
 .٤٥٩ ص -  ٢٠٠٣، عام )حقوق(ني، العدد الرابع عشر، الجزء الأول الف
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 ھو أن قواعد الإسناد في مسائل ٢٠٠٥في قضاء محكمة تمییز دبي قبل عام 
  .الأحوال الشخصیة ھي من النظام العام

یجب على القاضي الإماراتي أن یثیر قواعد الاسناد الخاصة بالأحوال : ثانیا
الشخصیة من تلقاء نفسھ لیتوصل من خلالھا إلى القانون الواجب التطبیق على 

  .ھذا النزاع الخاص بالأجانب
صوم الأجانب على تطبیق القانون الإماراتي على نزاعھم إن اتفاق الخ: ثالثا

المنظور امام المحاكم الإماراتیة والمتعلق بإحدى مسائل الأحوال الشخصیة اتفاق 
غیر جائز، باعتبار أن القاضي الإماراتي یجب علیھ إثارة قواعد الإسناد من تلقاء 

  .ھذا النزاعنفسھ والتعرف من خلالھا على القانون الواجب التطبیق على 
  موقف المحكمة الاتحادية العليا: الفرع الثاني

إن اجتھاد المحكمة الاتحادیة العلیا في مسألة مدى إلزامیة قواعد الإسناد 
الخاصة بالأحوال الشخصیة ھو عكس ما ذھبت إلیھ محكمة تمییز دبي، فقد استقر 

 الشخصیة لا قضاء المحكمة الاتحادیة على أن قواعد الإسناد الخاصة بالأحوال
تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن القاضي لا یقوم بإثارتھا من تلقاء نفسھ، وإنما 
لا بد أن یتمسك بھا الخصوم في الدعوى أو أحدھم، وفي حال سكوت الخصوم 
وعدم إثارتھم لقواعد الإسناد، فإن القاضي الإماراتي سیطبق القانون الإماراتي 

  .حدى مسائل الأحوال الشخصیة والخاص بالأجانبعلى ھذا النزاع المتعلق بإ
كما استقر قضاء ھذه المحكمة "... فقد قررت المحكمة الاتحادیة العلیا 

على أن قواعد الإسناد لا تتعلق بالنظام العام، ذلك أن الأصل ھو تطبیق قانون 
القاضي، فیتعین على الخصوم أن یتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتطبیق القانون 

جنبي الذي تحدد قاعدة الإسناد، وعلیھم في ھذه الحالة أن یقدموا الدلیل على الأ
وفي ذات المعنى قررت المحكمة ). ١"(تضمنھ القاعدة القانونیة المراد تطبیقھا

إنھ من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن قواعد الإسناد لا تتعلق بالنظام " ایضا 
قاضي، ویتعین على الخصوم أن یتمسكوا العام، ذلك أن الأصل ھو تطبیق قانون ال

أمام محكمة الموضوع بتطبیق القانون الأجنبي الذي تحدده قاعدة الإسناد، وعلیھم 
في ھذه الحالة أن یقدموا الدلیل على تضمنھ القاعدة القانونیة المراد تطبیقھا وإلا 

  ).٢"(طبق القاضي قانونھ
 أصحاب المصلحة وأن فالمحكمة الاتحادیة العلیا قدرّت أن الخصوم ھم

الأمر یعنیھم وحدھم ولا یتصور أن یكون القاضي الوطني أحرص منھم على 
مصالحھم، فالأمر بیدھم إن ارادوا تطبیق القانون الأجنبي، وإلا فإن عدم إثارتھم 

                                                           

، مكتب فني ١٩٩٨\٧\١١، تاریخ الجلسة )شرعي( القضائیة ١٩ لسنة ١٨٤الطعن رقم ) ١(
 . ٨٣٣، ص٢٠

، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة )شرعي( القضائیة ٢١ لسنة ١٣٠الطعن رقم ) ٢(
 ١٢٠١، ص ) م١٩٩٩( السنة الحادیة والعشرون المتحدة، وزارة العدل، العدد الثالث،
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لقاعدة الإسناد یفسر على أنھ اتفاق ضمني بین الخصوم على التنازل عن التمسك 
  ).١(ن الإماراتيبھا رغبة في تطبیق القانو

والملاحظات الأساسیة على الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمة الاتحادیة 
  :نجملھا فیما یلي

إن قواعد الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة ھي لیست من النظام : اولا
  .العام
الأصل أن القاضي الإماراتي یطبق القانون الإماراتي على النزاع المتعلق : ثانیا

بإحدى مسائل الأحوال الشخصیة والخاص بالأجانب، طالما أن الخصوم الأجانب أو 
  .أحدھم لم یقم بإثارة قواعد الإسناد

إن اتفاق الخصوم الأجانب على مخالفة قواعد الإسناد الخاصة بمسائل : ثالثا
الأحوال الشخصیة وقبولھم تطبیق القانون الإماراتي على نزاعھم ھو اتفاق 

 .صحیح
  تقدير موقف القضاء الإماراتي:  الثالثالفرع

لقد تبین لنا فیما مضى أنھ وفیما یتعلق بمدى الزامیة قواعد الإسناد 
الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة أن القضاء الإماراتي لم یكن موحد الاتجاه في 
ھذه المسألة، فمحكمة تمیز دبي ترى أن قواعد الإسناد ھي من النظام العام ویجب 

اضي أن یثیرھا من تلقاء نفسھ لیتعرف على القانون الذي سیطبق على على الق
النزاع، في حین أن المحكمة الاتحادیة العلیا ترى أن قواعد الإسناد الخاصة 
بمسائل الأحوال الشخصیة لیست من النظام العام، وأن القاضي الإماراتي لا 

  .ون الإماراتيیتعرض لھا إلا إذا اثارھا الخصوم، وإلا فأنھ سیطبق القان
ونرى أن اتجاه المحكمة الاتحادیة ھو الأسلم، فكثرة الأجانب في دولة 
الإمارات العربیة یجعل أن الكثیر من القضایا المنظورة أمام القضاء الإماراتي ھي 
من تلك المتعلقة بالأجانب، وبالتالي إذا اعتبرنا أن قواعد الإسناد المتعلقة 

ام العام وأن القاضي یجب علیھ أن یثیرھا من بالأحوال الشخصیة ھي من النظ
تلقاء نفسھ، فھذا یعني أن نطاق تطبیق القانون الأجنبي سیكون واسعا أمام 

كما أن ذلك . المحاكم الإماراتیة، وذلك كلھ على حساب القانون الوطني الإماراتي
سیؤدي في بعض الأحیان إلى إطالة أمد النزاع وذلك بسبب ما یستوجبھ تطبیق 

  . لقانون الأجنبي من مسائل الإثبات قبل تطبیقھ على الوقائعا
ھذا بالإضافة كلھ أن القاضي الإماراتي الأصل أنھ یعلم بقانونھ الوطني 
أكثر من علمھ بالقانون الاجنبي، لذلك یجب أن یكون الأصل والقاعدة العامة ھي 

 سیطبق قانونھ ما اخذت بھ المحكمة الاتحادیة العلیا وھو أن القاضي الإماراتي
الوطني على النزاع الخاص بالأجانب والمتعلق بالأحوال الشخصیة طالما أن 

                                                           

  .٣٢١،٣٢٢العال، تنازع القوانین، مرجع سابق، ص  عكاشة محمد عبد.د) ١(
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الخصوم أو أحدھم قد رضوا بھذا القانون ولم یتمسكوا بقواعد الإسناد وبالقانون 
  .الأجنبي الذي سیحكم النزاع

ب اطا  

  ٢٠٠٥دى ازا واد اد  ل اوال ا د م 

 قام المشرع الإماراتي بسن قانون الأحوال الشخصیة، ٢٠٠٥في عام 
، وقد تنبھ المشرع في ھذا القانون إلى )١(٢٠٠٥ لسنة ٢٨وھو القانون رقم 

الاختلاف الحاصل في الاجتھاد القضائي الإماراتي بشأن مدى الزامیة قواعد 
 أن یحسم ھذا الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة، وقد أراد المشرع

الخلاف القضائي، فجاء نص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي 
تسري أحكام ھذا القانون "لیعالج ھذه المسألة بالنص الصریح علیھا، فقد نصت  

على مواطني دولة الإمارات العربیة المتحدة ما لم یكن لغیر المسلمین منھم احكام 
كما تسري أحكامھ على غیر المواطنین ما لم یتمسك خاصة بطائفتھم وملتھم، 

  ". احدھم بتطبیق قانونھ
فبوجود ھذا النص لم یعد ھناك مجال للاختلاف لدى القضاء الإماراتي 
بخصوص مدى إلزامیة قواعد الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصیة، إذ یتبین من 

ن الأحوال الشخصیة ھذا النص أن الأصل ھو تطبیق القاضي الإماراتي لأحكام قانو
ّ إذا تمسك  الإماراتي على الخصوم الأجانب في مسائل الأحوال الشخصیة، إلا
الخصوم أو أحدھم بتطبیق قانونھ الشخصي، فعندھا یقوم القاضي الإماراتي 
بالرجوع لقواعد الإسناد من أجل التعرف على القانون الواجب التطبیق على 

  - حسب ھذا النص - الأحوال الشخصیة فالقاضي الإماراتي في مسائل. النزاع
الأصل أن یطبق القانون الإماراتي حتى لو ظھر من أوراق الدعوى المطروحة 
أمامھ أن الخصوم أجانب وأن ھناك أكثر من قانون یتزاحم على حكمھا، إلا إذا 
طلب الخصوم أو أحدھم تطبیق القانون الأجنبي الخاص بھم أو أنھم أثاروا قاعدة 

ات الشأن، وھذا الموقف التشریعي ینسجم مع موقف واجتھاد قضاء الإسناد ذ
المحكمة الاتحادیة، كما ینسجم أیضا مع ما نلاحظھ في دولة الإمارات العربیة من 
كثرة وجود الأجانب على أراضیھا، وینسجم ما سنراه لاحقا من أن عبء إثبات 

  .  القانون الاجنبي یقع على عاتق الخصم الذي یتمسك بھ
م یعد ھناك خلاف لدى القضاء الإماراتي بعد وجود ھذا النص، إذ انھ لا ول

مجال للاجتھاد في مورد النص، وفي ھذا الصدد تراجعت محكمة تمییز عن 
من المقرر وفق ما  "٢٠٠٧موقفھا السابق، فقد قررت المحكمة في حكم لھا عام 

 في ٢٠٠٥ لسنة ٢٨تقضي بھ الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم 
 أن أحكام ھذا القانون تسري على غیر المواطنین ما لم -شأن الأحوال الشخصیة 

                                                           

 . ١١/٩/٢٠٠٥ بتاریخ ٢٠٠٥ لسنة ٢٨صدر قانون الأحوال الشخصیة رقم )  ١(
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یتمسك أحدھم بتطبیق قانونھ، بما مؤداه أنھ إذا تمسك أحد من غیر المواطنین 
فحسب ھذا الحكم طبقت ). ١"(بتطبیق قانونھ، فإنھ یتعین تطبیق ھذا القانون

یة میراث كان المتوفى فیھا شخص یحمل المحكمة القانون الھندي على قض
الجنسیة الھندیة وكان ذلك بناء على طلب أحد الخصوم بتطبیق القانون الھندي 

 من قانون المعاملات المدنیة والخاصة والمتعلقة ١\١٧والذي تشیر إلیھ المادة 
وما تقدم إنما ھو (بقاعدة الإسناد الخاصة بالمیراث، وقد جاء في ھذا الحكم كذلك 

ستثناء من تطبیق إقلیمیة القانون الوطني طبقاً لقاعدة الإسناد السالف بیانھا في ا
وبالتالي ). ٢٠٠٥ سنة ٢٨الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم 

فالمحكمة ترى أن الأصل ھو تطبیق القانون الإماراتي على القضایا المتعلقة 
نب إلا إذا تمسك أحدھم أو جمیعھم بالأحوال الشخصیة والتي یكون أطرافھا أجا

  .بتطبیق القانون الأجنبي والذي تشیر إلیھ قاعدة الإسناد الخاصة
ونشیر في ھذا الصدد أن الخصم الذي یرغب في التمسك بالقانون الأجنبي 
علیھ أن یقوم بإثارة القانون الأجنبي أمام محكمة الموضوع، ولیس لھ الحق في 

مة الاتحادیة أو محكمة التمییز أو النقض، وھو ما إثارتھ لأول مرة أمام المحك
من المقرر قانونًا أن (...قرره القضاء الإماراتي، فقد حكمت المحكمة الاتحادیة 

الإسناد لا تتعلق بالنظام العام وأن الأصل ھو تطبیق قانون القاضي الذي  قواعد
بتطبیق ویتعین على الخصوم أن یتمسكوا أمام محكمة الموضوع  ینظر الدعوى

تحدده قاعدة الإسناد ویقدموا الدلیل على أنھ یتضمن القاعدة  القانون الأجنبي الذي
تطبیقھا وإلا طبق القاضي قانونھ باعتبار أن الأمر یتعلق بواقع لا  القانونیة المراد

الذي ینظر الدعوى العلم بھ وأنھ لا یجوز للخصم الطاعن أن  یفترض في القاضي
  ). ٢(المحكمة العلیا أمامیتمسك بذلك لأول مرة 

فالمحكمة العلیا ھي محكمة قانون ولیست محكمة موضوع، لذا فأنھ لا یجوز 
إثارة القانون الأجنبي والتمسك فیھ لأول مرة أمامھا، بل لا بد من إثارتھ امام 
محكمة الموضوع، ونرى في الحقیقة أنھ لا بد من إثارة القانون الأجنبي والتمسك 

الدرجة الأولى، ولا یجوز إثارتھ والتمسك فیھ لأول مرة أمام فیھ أمام محكمة 
، ذلك أن التمسك بھ لأول مرة أمام الاستئناف )الاستئناف(محكمة الدرجة الثانیة 

  .یعني تفویت درجة من درجات التقاضي
كما أنھ لیس للخصم أن یقوم برفع دعوى جدیدة یطالب فیھا بتطبیق القانون 

یكن قد طالب بھ من قبل في القضیة نفسھا والتي صدر الأجنبي المختص، إن لم 
فیھا حكما قضائیا، طالما كان بإمكانھ التمسك بتطبیق القانون الأجنبي وفي ھذا 
                                                           

، محاكم دبي ، محكمة التمییز ، المكتب "أحوال شخصیة"، ٢٠٠٦ لسنة ٩٠الطعن رقم ) ١(
 .، العدد الثامن عشر)٢٠٠٧من ینایر إلى یونیو (ني، الجزء الأول الف
 القضائیة، مطبوعات جامعة الإمارات ٢٥ لسنة ٣٦٤حكم المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) ٢(

، العدد الأول، من أول ینایر )٢٠٠٥(العربیة المتحدة، وزارة العدل، السنة السابعة والعشرون، 
 .حتى آخر مارس
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 ٩٥٤/٢٠٠٦لما كانت الدعوى رقم "الصدد قررت محكمة النقض في أبو ظبي 
التي سبق نظرھا من قبل محكمة أبوظبي الشرعیة والتي سبق رفعھا من طرف 

 قضى ٣٠/٣/٢٠٠٧ھـ الموافق ١٤٢٨ صفر ٣٠عنة وصدر فیھا حكم بتاریخ الطا
، وحصر ورثتھ ٢٩/١٠/٢٠٠٦سویسري مسیحي بتاریخ ......بثبوت وفاة المدعو

في زوجتھ الطاعنة وابنھ المطعون ضده ونصیب كل منھما من تركتھ لم تتمسك 
قانون (طني فیھا الطاعنة بتطبیق القانون السویسري وإنما بتطبیق القانون الو

، وأن الحكم السابق قضى وفق الطلبات المتمسك )دولة الإمارات العربیة المتحدة
بھا من طرفھا، لذلك واعتبارًا للحكم السابق في القضیة نفسھا ومراعاة لاستقرار 
الأوضاع القانونیة فإنھ لا یحق للطاعنة أن ترفع دعوى جدیدة تتمسك فیھا 

 أن ھذه الأحقیة على فرضیة إمكانیتھا كان بتطبیق القانون السویسري طالما
ینبغي أن تتمسك بھا في الدعوى السابقة، والحكم المطعون فیھ حین انتھى إلى 
رفض الطعن لھذه العلة یكون قد بني قضاءه على أساس سلیم ومن ثم یكون 

  ).١"(النعي المثار بھذا الشأن غیر وجیھ مما یتعین معھ رفض الطعن
  

                                                           

الأحكام والمبادئ القانونیة الصادرة عن محكمة النقض في الأحوال الشخصیة، مجموعة ) ١(
 .١٧٤م، من أول ینایر حتى أخر دیسمبر، ص٢٠١٠السنة القضائیة الرابعة 
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 المبحث الثاني

  بات القانون الأجنبيإث

لقد تبین من خلال ما تقدم أن الراي المستقر علیھ حالیا قضاءً وقانونا في 
دولة الإمارات العربیة المتحدة ھو أن التمسك بقواعد الإسناد الخاصة بالأحوال 
الشخصیة وبالقانون الأجنبي المختص یتم من قبل الخصوم الأجانب أو أحدھم، 

تلقاء نفسھ، ولكن نتساءل ھنا على من یقع عبء إثبات وأن القاضي لا یثیره من 
ھذا القانون الأجنبي والبحث عن مضمونھ، فھل یقع على عاتق القاضي أم على 

  .ھذا ما سنوضحھ من خلال المطالب التالیة. عاتق الخصوم

  اطب اول

ون ات ابء إ  

 المسألة المشوبة لا تثور مشكلة إذا كان القانون الواجب التطبیق في
، فلا یطلب إثبات مضمون ھذا القانون )١(بعنصر أجنبي ھو القانون الوطني

الوطني، ویفترض علم القاضي بھ، وبالتالي لا یجوز أن یُطلب من الخصوم إثبات 
  .القانون الوطني

ولكن إذا كان القانون الواجب التطبیق ھو قانون أجنبي، فھنا یثور تساؤل 
  بء إثباتھ، ھل على القاضي أم على الخصوم؟وھو على من یقع ع

إن الإجابة على ھذا التساؤل تختلف فیما إذا كان القانون الأجنبي یعتبر 
، أم أنھ یعتبر )الوطني(قانونا بالمعنى المقصود كما ھو الحال في القانون الداخلي 

  .واقعة مادیة في ھذا الشأن
المقصود من الكلمة تماما كما فإذا اعتبرنا القانون الأجنبي قانونا بالمعنى 

ھو الحال في القانون الداخلي، فھذا یعني أن عبء إثباتھ والبحث عن مضمونھ 
یقع على عاتق القاضي، ولا یجوز أن یطلب من الخصوم إثباتھ، فالخصوم لا 

  .یطلب منھم إثبات القانون

                                                           

قد یعتقد البعض أنھ ینتج عن إعمال قاعدة الإسناد تطبیق قانون أجنبي على المسألة ) ١(
ذ تبین لنا أنھ من خصائص قاعدة الإسناد أنھا المشوبة بعنصر أجنبي، وھذا اعتقاد خاطئ، إ

قاعدة مزدوجة، فھي تشیر إلى القانون الأنسب لحكم المسألة بعنصر أجنبي، وھذا القانون قد 
 .یكون القانون الوطني، وقد یكون القانون الأجنبي
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بیعتھ ترى أن القانون الأجنبي لا تتغیر ط) ١(والملاحظ ھنا أن غالبیة الفقھ
بمجرد تطبیقھ في دولة اخرى، بل یظل محتفظاً بطبیعتھ القانونیة ولا یتحول الى 
واقعة مادیة، وبالتالي فأن الخصوم وإن جازت معاونتھم للقاضي في اثبات 
القانون الاجنبي إلا أنھم لا یكلفون بأثباتھ، فالقاضي یقضي في القانون الاجنبي 

  .بعلمھ وعلیھ أن یبحث ھو عن مضمونھ
أما إذا اعتبرنا القانون الأجنبي واقعة مادی�ة ف�ي ھ�ذا ال�شأن، فھ�ذا یعن�ي أن ع�بء                   
إثباتھ یقع على عاتق الخصوم أو الخصم الذي یتم�سك فی�ھ، فالق�انون الأجنب�ي ف�ي                 
ھذه الحالة یكون كما ھو الضرر في الدعوى الت�ي یطال�ب فیھ�ا ال�شخص بتع�ویض               

 م�ن ال�شخص إثب�ات ھ�ذا ال�ضرر           على أساس المسؤولیة عن الفعل ال�ضار، فیطل�ب        
باعتبار ال�ضرر واقع�ة مادی�ة، وھ�ذا م�ا ینطب�ق عل�ى الق�انون الأجنب�ي إن اعتبرن�اه            

وھذا ما أخ�ذ ب�ھ الق�ضاء ف�ي ال�دول الأخ�رى حی�ث اعتب�ر أن الق�انون                    . واقعة مادیة 
الأجنبي ھو مجرد واقعة مادیة یجب اقامة الدلیل علیھا، وھو ما استقر علیھ بعض 

  ).٢(الفقھ
  وقف القانون والقضاء الإماراتيم

لقد سكت المشرع الإماراتي عن ھذا الموضوع، فلا نجد نصا في القانون 
، ھل یقع على عاتق )٣(الإماراتي یبین على من یقع عبء إثبات القانون الأجنبي

  .القاضي، أم على عاتق الخصوم
ى أن وامام ھذا السكوت التشریعي فقد استقر اجتھاد القضاء الإماراتي عل

إثبات القانون الأجنبي والبحث عن مضمونھ یقع على عاتق الخصوم، باعتبار أن 

                                                           

رة ، جابر جاد عبد الرحمن ، تنازع القوانین، دار النھضة العربیة، القاھ. راجع في ذلك د) ١(
حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري ، بلا مطبعة ، .  وما بعدھا ، د٦٠٤ ، ص١٩٦٩

 الخاص، الطبعة الدولي القانون فھمي، أصول كمال محمد. ، د١٨١ ، ص١٩٣٦القاھرة ، 
شمس الدین الوكیل ، .  ، د٣٩٤، ص ١٩٨٥ الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، الثانیة، مؤسسة
أحمد .،  د٥لاجنبي ورقابة المحكمة العلیا على تفسیره، الاسكندریة ، صاثبات القانون ا

، ٢٠٠٠عبدالكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ھشام علي صادق، اطروحة دكتوراه، مركز القانون الاجنبي امام .  وما بعدھا ، د٥٠٢ص

 ، السید الطیب اللومي، الاحوال الشخصیة بمجلة القانون ١٩٦٨القضاء الوطني، الاسكندریة ، 
 ، ٢٠٠٠الدولي الخاص التونسي ، بحث منشور في المجلة التونسیة للقانون الدولي الخاص ، 

 ١٠٧ص
)٢  (Battiffol  - Traite elem –de droit int – prive ١٩٥٩ ,p.٤٦٩ cite 

par 
یطبق قانون دولة ( المدنیة الذي نص  من قانون المعاملات ٢٨حتى أن نص المادة ) ٣(

الإمارات العربیة المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبیق أو تحدید 
یتبین من خلالھ أن المشرع الإماراتي لم یحدد على من یقع عبء الإثبات، فعبارة إذا ) مدلولھ

بات فھل تعذر على القاضي أم على لم تبین  على من تعذر الإث...تعذر اثبات وجود القانون
 . الخصم
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فقد قررت محكمة تمییز دبي . القانون الأجنبي یعتبر واقعة مادیة في ھذا الشأن
من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أنھ یتعین على الخصم الذي "...في ھذا الشأن 

 غیر –باتا لھ نصوص ھذا القانون كاملة یتمسك بأحكام قانون أجنبي أن یقدم إث
 – في ھذا المجال – مترجمة إلى اللغة العربیة باعتبار أن ذلك القانون –مبتسرة 

  ).١"(یعد واقعة مادیة یتعین تقدیم الدلیل على توافرھا

ب اطا  

ون ات اإ   

ادیة في ھذا الشأن، تبین لنا فیما مضى أن القانون الأجنبي یعتبر واقعة م
وأن عبء إثباتھ والبحث عن مضمونھ یقع على عاتق الخصوم، ولكن ھل 

  للخصوم إثبات القانون الأجنبي بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون؟
لم یحدد قانون المعاملات المدنیة الإماراتي طرق إثبات القانون الأجنبي 

نا من خلال موقف القضاء المختص رغم أھمیة الموضوع، وحسب ما یتبین ل
الإماراتي أن القانون الأجنبي یعتبر واقعة مادیة في ھذا الشأن، وبالتالي الأصل أن 
. یتم إثباتھ بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وھي الطرق المعتمدة لإثبات الواقعة

على أن افضل وسیلة لإثبات القانون الأجنبي من قبل ) ٢(ولكن استقر الفقھ
  . ھي الكتابةالخصوم 

ونعتقد أن الأفضل ھو أن تكون الكتابة رسمیة، وذلك من أجل إضفاء 
مصداقیة على ھذا القانون الأجنبي، بمعنى أن یكون القانون مصادقا علیھ من 
الجھات الحكومیة الرسمیة في الدولة الأجنبیة، وسفارة الدولة الأجنبیة وتصدیق 

الصورة (أما الكتابة العرفیة . الإماراتیة إن تطلب الأمروزارة الخارجیة 
فالأصل ألا یتم قبولھا لإثبات القانون الأجنبي لما لھا من مخاطر ) الفوتوغرافیة

من التأثیر على مصداقیة إثبات القانون الأجنبي وبقاء سریانھ ونفاذه وقت نظر 
حكمة تمییز دبي اجازت ولكن مع ذلك نلاحظ أن م. الدعوى، أو عدم تعدیلھ والغائھ

إثبات القانون الأجنبي بالصورة الفوتوغرافیة ولكن بشرط عدم اعتراض الخصم 
الآخر على ذلك، فاعتبرت أن سكوت الخصم اقرارا منھ بأن ھذا ھو القانون 

وإنھ وإن كان "... الأجنبي النافذ والمطبق في تلك الدولة، فقد قررت المحكمة 
ورة الضوئیة من القانون الأجنبي إلا أن شرط ذلك یجوز للمحكمة أن تعتد بالص

إقرار الخصم بھا وعدم نعیھ على نصوص مواده بأنھا لیست ذات نصوص 
  ).٣"(القانون المذكور أو إنھا انطوت على مواد مغایرة لمواد ھذا القانون

                                                           

، العدد ٢٠٠٧، محاكم دبي، محكمة التمییز، المكتب الفني، ٢٠٠٧ لسنة ٧٧الطعن رقم ) ١(
 .٢٠٠٧، الجزء الثاني، من سبتمبر إلى دیسمبر )حقوق(الثامن عشر

 .٣٦٨عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، مرجع سابق، ص.د)٢(
، العدد ٢٠٠٧، محاكم دبي، محكمة التمییز، المكتب الفني، ٢٠٠٧سنة  ل٧٧الطعن رقم ) ٣(

 .٢٠٠٧، الجزء الثاني، من سبتمبر إلى دیسمبر )حقوق(الثامن عشر
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، فقد تكون معتبرة إذا كانت صادرة )شھادة الشھود(  أما البینة الشخصیة 
صصة محیطة علما بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبیق، عن شخصیة متخ

حیث یمكن مثلا دعوة قنصل الدولة الأجنبیة المطلوب تطبیق قانونھا أو ممثل 
سفارة تلك الدولة للاسترشاد بمعلومات عن قوانین دولتھ أو المستشار القانوني 

ثنى الیمین ولكن یست ،)١(في سفارة الدولة الأجنبیة المطلوب تطبیق قانونھا
والإقرار من وسائل إثبات القانون الأجنبي، إذ اتفق الفقھ على استبعادھما من 
وسائل إثبات القانون الأجنبي لأنھما لا یصلحان بطبیعتھما للإثبات في ھذه 

  ). ٢(الحالة
ترجمة القانون الأجنبي المطلوب إثباتھ إلى اللغة العربیة،  ولا بد من

ي اللغة العربیة، وھذا أیضا ما استقر علیھ الاجتھاد باعتبار أن لغة المحاكم ھ
ومن المقرر في قضاء ھذه المحكمة أنھ "...القضائي، فقد قررت محكمة تمیز دبي 

یتعین على الخصم الذي یتمسك بأحكام قانون أجنبي أن یقدم إثباتا لھ نصوص ھذا 
اقعة مادیة یتعین القانون مترجمة إلى اللغة العربیة باعتبار أن ذلك القانون یعد و

من المقرر أنھ عند " وكذلك قررت المحكمة ). ٣"(تقدیم الدلیل على توافرھا
تطبیق قانون أجنبي محرر بغیر اللغة العربیة یجب أن یكون مترجمًا إلى اللغة 
العربیة باعتبارھا لغة المحاكم فیھا، ولا یُغني عن تقدیم ترجمة عربیة لھذا 

ة أجنبیة أو ترجمة نصوص بعض مواده إذا لم تكشف القانون تقدیم نسخة منھ بلغ
ھذه الترجمة عن وضوح معنى ما تضمنتھ تلك النصوص أو كانت لا تكفي 
لاستخلاص الشروط والأحكام المطلوب تطبیقھا على النزاع لارتباط نصوص ھذه 
الترجمة بنصوص مواد أخرى لم تُقدم أو لم یتم ترجمتھا ومن المقرر أن تقدیر 

ط وكفایة نصوص القانون الأجنبي المقدم في الدعوى للفصل في النزاع مدى ارتبا
ولا یجوز للقاضي ). ٤(ھو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمییز

أن یعتمد اللغة الأجنبیة الصادر بھا ذلك القانون الأجنبي وذلك على أساس علم 
 الحكم بعلمھ الشخصي وھو القاضي ومعرفتھ بتلك اللغة الأجنبیة، لأن ذلك مفاده

أمر غیر مقبول، بل لا بد أن یعتمد القانون الأجنبي مترجما إلى اللغة العربیة 

                                                           

ففي إحدى القضایا المعروضة امام القضاء العراقي في زواج بریطانیة من عراقي أمام ) ١(
 المحكمة العراقیة باستدعاء محكمة عراقیة وتقرر فیھا تطبیق القانون الإنجلیزي، فقامت

انظر . المستشار القانوني في السفارة البریطانیة ببغداد لبیان حكم القانون الإنجلیزي في القضیة
 .٢٦٨،٢٦٩غالب الداودي، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص. د
 .٦٠٣جابر جاد عبدالحق، تنازع القوانین، مرجع سابق، ص.د) ٢(
، محكمة التمییز، المكتب الفني، العدد )دبي(، دائرة المحاكم ٢٠٠١ لسنة ١٧طعن رقم ) ٣(

 .٢٠٨، ص٢٠٠١الثاني عشر،
، محكمة التمییز ، )دبي(دائرة المحاكم ، )احوال شخصیة (٢٠٠٤ لسنة ٢٣ رقم الطعن)٤(

 ، ٢٠٠٤، الجزء الأول، من ینایر إلى سبتمبر ) حقوق(المكتب الفني، العدد الخامس عشر 
 .١٣٩٥ص
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ترجمة قانونیة من خلال الخبرة الفنیة، وھو ما أكده القضاء الإماراتي، فقد حكمت 
من المقرر أن القاضي لا یقضي بعلمھ الشخصي ویدخل (المحكمة الاتحادیة العلیا 

مھ باللغة الأجنبیة المحرر بھا المستندات المقدمة في الدعوى كما أنھ في ذلك عل
من المقرر أنھ ولئن كانت المحكمة ھي الخبیر الأعلى في الدعوى إلا أنھ إذا 
احتاج الموضوع إلى خبرة فنیة خاصة فتلتزم باللجوء إلیھا ومسائل الترجمة من 

 ثم فمتى كانت ھناك ترجمتان المسائل الفنیة التي یحتاج فیھا إلى خبرة خاصة من
مختلفتان أو متعارضتان لنص أجنبي قد یؤدي إلى الأخذ بأي منھما إلى تقریرات 
أو بنتائج مختلفة في النزاع فلیس من حق المحكمة أن تنصب نفسھا خبیرًا في 
الدعوى بمالھا من معرفة باللغة الأجنبیة التي تمت الترجمة منھا وترجح إحداھما 

حسبان ذلك من قبیل القضاء بالعلم الشخصي في مسألة فنیة على الأخرى ب
  ). ١)(یقتضي اللجوء فیھا إلى خبرة خاصة

والأصل أن یتم إثبات كامل نصوص القانون الأجنبي من قبل الخصوم 
وذلك من أجل التعرف على مضمون القانون الأجنبي وتفسیره، وھو ما أكده 

من المقرر في قضاء ھذه "... القضاء الإماراتي، فقررت محكمة تمییز دبي
المحكمة أنھ یتعین على الخصم الذي یتمسك بأحكام قانون أجنبي أن یقدم إثباتا لھ 

 مترجمة إلى اللغة العربیة باعتبار – غیر مبتسرة –نصوص ھذا القانون كاملة 
 یعد واقعة مادیة یتعین تقدیم الدلیل على – في ھذا المجال –أن ذلك القانون 

  ).٢"(توافرھا
ولكن یبقى أمر كفایة إثبات مضمون القانون الأجنبي للتعرف علیھ 
والتوصل إلى مدلولھ خاضع لتقدیر وصلاحیة المحكمة، وبالتالي فقد لا تتطلب 
المحكمة أن یتم إثبات كامل القانون الأجنبي، وإنما إثبات مواد القانون المتعلقة 

  . لصلةبالنزاع المطروح أمام القاضي وكذلك المواد ذات ا
  
  

  المبحث الثالث

  حالة تعذر إثبات القانون الأجنبي

بعد أن تبین لنا أن إثارة القانون الأجنبي یتم من قبل الخصوم، ویقع على 
الخصوم إثباتھ كما تبین لنا، فإنھ یثور تساؤل في ھذا الشأن وھو لو تعذر على 

 استطاعة الخصم إثبات القانون الأجنبي وعدم بیان مضمونھ، سواء بسبب عدم
  الخصم إثباتھ أو تقاعسھ عن ذلك، فما ھو الحكم في ھذه الحالة؟ 

                                                           

 .٩٣٠، المكتب الفني، ص١٩٩٨ القضائیة ١٨ لسنة ٤٤٩عن رقم الط) ١(
، العدد ٢٠٠٧، محاكم دبي، محكمة التمییز، المكتب الفني، ٢٠٠٧ لسنة ٧٧الطعن رقم ) ٢(

 .٢٠٠٧، الجزء الثاني، من سبتمبر إلى دیسمبر )حقوق(الثامن عشر
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نتناول الإجابة على ھذا التساؤل من خلال مطلبین، نبین في المطلب الأول 
الاتجاھات الفقھیة في ھذا الشأن وفي المطلب الثاني موقف القانون والقضاء 

  .الإماراتي

  اطب اول

  ذر إت اون اات ا  ل 

  :لقد ظهرت هناك ثلاثة اتجاهات تمثلت بما يلي
   الدعوى رفض: الاتجاه الأول

أنھ إذا لم یتمكن الخصوم بإثبات القانون الأجنبي أو  الاتجاه ھذا ومضمون
 رفض القانون الأجنبي، فعلى القاضي مضمون إلى استحالة للتوصل كانت ھناك

 الأمریكي القضاء أحكام بھ أخذت الأمر صر أجنبي، وھذاھذه الدعوى المشوبة بعن
، )والتون(أمریكیا یدعى  مواطنا أن في وقائعھا وتتلخص) والتون(قضیة  في

 لشركة التابعة النقل عربات وإحدى سیارتھ بین وقع تصادم حادث في أصیب
 عن تعویض دعوى) والتون(فرفع  السعودیة، العربیة المملكة في أمریكیة
ضد  نیویورك لولایة الفیدرالیة المحاكم أمام الحادث جراء من الحاصلة رالأضرا

 یعد الذي السعودي القانون بتطبیق الطرفان یتمسك لم الأولى المرحلة الشركة، في
 من القاضي أثار لكن الضار، الفعل وقوع مكان باعتباره في المنازعة مختصا

 فطلب القانون ھذا مضمون ھلیج كان لكنھ السعودي، القانون تطبیق نفسھ تلقاء
 السعودي، القانون لإثبات منھ محاولة أي لكنھ لم یبذل ذلك، إثبات ) والتون (من

  ).١(استئنافا الحكم تأیّد وقد طلبھ المحكمة فرفضت
 المضرور حقوق ویھدر للعدالة إنكارا واعتبره الاتجاه ھذا الفقھ انتفد لكن

  .)٢(الأجنبي قانونال من إثبات یتمكن لم المضرور أن لمجرد
  المختص الأجنبي القانون إلى أحكامھ في الأقرب القانون تطبیق: الاتجاه الثاني

 إثبات تعذر ولكن الواجب التطبیق القانون تحدید وھذا یعني أنھ عند
بالقانون الأقرب  ویقصد الأقرب، القانون یطبق أن القاضي فعلى مضمونھ،

 من أحكامھ في قریب أنھ فیھ یفترض لذيالقانون ا  المعنى الأول أنھ معنیان،
 الموجود بحكم التأثیر أو العائلة لنفس انتمائھما بحكم إثباتھ المتعذر القانون
 القانون محلھ یحل القانون الأمریكي ھو المختص القانون كان فلو بینھما،

 دبع بالعلاقة اتصالا الأقرب بھ الأقرب یقصد للقانون الثاني الإنجلیزي، أما المعنى
 في الشخص موطن قانون إحلال: ذلك مضمونھ، مثال إثبات تعذر الذي القانون

 لدى رواجا لقي جنسیتھ، ھذا الاتجاه قانون مضمون إثبات استحال إذا أھلیتھ شأن

                                                           

 بمجلة منشور جنبي، مقالالأ القانون تطبیق على العلیا المحكمة فھمي، رقابة كمال محمد.د) ١(
 .٣٥٦والثلاثون، ص الثالثة ، لسنة ١٩٦٣ والاقتصاد، سنة القانون

 .المرجع نفسھ) ٢(
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مدى  من التأكد أساس على تكتنفھ عملیة صعوبات ھناك لكن الألماني، القضاء
لیس بالضرورة أن یكون القانون كما أنھ ). ١(المختلفة بین التشریعات التقارب

الأقرب للقانون الذي تعذر إثباتھ متشابھا معھ في الحكم مما یشكل إجحافا بحق 
  .الخصوم

   القاضي قانون تطبيق: الاتجاه الثالث
الأجنبي وعدم التوصل إلى مضمونھ فلا  القانون مضمون إثبات تعذر عند

في  الفصل واجب لیھ، بل ع الحكم في القضیة عن الامتناع یجوز للقاضي
الوطنیة، وعلیھ في  النزاعات في یفصل ھو لو كما الأجنبي العنصر ذات النزاعات

بتطبیق قانونھ الوطني على ھذه المنازعة المشوبة بعنصر  ھذه الحالة أن یقوم 
أجنبي، والتي كان یختص بھا في الأصل قانونا أجنبیا حسب ما تشیر إلیھ قاعدة 

 لأن أحكامھ تتطابق لیس القاضي في ھذه الحالة  یق قانونالإسناد الوطنیة، وتطب
 القاضي، بل قانون تطبیق ھو الأصل لأن ولیس الأجنبي، القانون مضمون مع

 عدم عند عام احتیاطي اختصاص من لھ بما ینطبق ھذا القانون أن الصحیح
 للمنازعة الاختصاص صاحب القانون الأجنبي مضمون عن الكشف إلى الوصول

 لأنھ عادل ھو حل القاضي قانون تطبیق الإسناد، وإن قاعدة بمقتضى ةالدولی
 فھو ثانیة جھة ومن دعواھم، رفض عن المترتبة السیئة النتائج الخصوم یجنب

المطروحة، كما أنھ القانون الذي یعلمھ القاضي  المنازعة عن غریبا قانون لیس
  .ویعرف مضمونھ

ب اطا  

ء اون واف اورا  

 بالاتجاه ٢٨لقد أخذ قانون المعاملات المدنیة الإماراتي صراحة في المادة 
الثالث، وھو تطبیق قانون القاضي في حال تعذر إثبات القانون الأجنبي المختص 

یطبق قانون دولة الإمارات العربیة المتحدة " حسب قواعد الإثبات، حیث نصت 
وھذا ". لواجب التطبیق أو تحدید مدلولھإذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي ا

یدل صراحة على أن المشرع الزم القاضي الإماراتي بتطبیق قانونھ الوطني في 
وھو ایضا ما أكده القضاء . حال تعذر على الخصم إثبات القانون الأجنبي

من قانون ) ٢٨(إن النص في المادة " ...الإماراتي، فقد قررت محكمة تمییز دبي 
المدنیة یدل على أنھ في الدعاوى التي یتعین فیھا تطبیق أحكام قانون المعاملات 

أجنبي على واقعة النزاع یكون المناط في تطبیق قانون دولة الإمارات العربیة 
 ھو تعذر إثبات وجوده أو تعذر تحدید - بدیلاً عن ذلك القانون الأجنبي -المتحدة 

 خطاب المشرع في ھذا النص مدلولھ، بحیث یتعین على المحكمة الموجھ إلیھا
التحقیق بداءة من وجود القانون الأجنبي قبل الالتجاء إلى تطبیق أحكام القانون 

                                                           

 .١٧٣ص  الخاص، مرجع سابق، الدولي القانون فھمي، أصول كمال محمد.د) ١(
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الداخلي، لما كان ذلك وكانت نصوص مواد قانون الأحوال الشخصیة العراقي، قد 
خلت من الأحكام التي یتعین تطبیقھا في حالة سفر الحاضنة بعیدًا عن بلد ولي 

الي فقد تعذر إثبات ذلك القانون، مما یتعین معھ تطبیق قانون دولة المحضون وبالت
  ).١"(الإمارات العربیة المتحدة، ھو المذھب المالكي الواجب التطبیق

كما أن القضاء الإماراتي یستوجب أن یتحقق القاضي فعلیا من تعذر إثبات 
 عن تقدیم القانون الأجنبي والتوصل إلى مدلولھ، ولا یعتبر مجرد تقاعس الخصم

القانون الأجنبي إلى المحكمة أنھ قد تعذر علیھ اثباتھ مما یبرر بالتالي تطبیق 
وھذا ما حكم بھ القضاء الإماراتي بصدد قضیة تطلیق . القانون الوطني الإماراتي

النص في المادة الأولى ( بین اجانب، فقررت محكمة تمییز دبي بھیئتھا العامة 
معاملات المدنیة یدل على أنھ في دعاوى التطلیق التي  من قانون ال٢/ ١٣والمادة 

 متى كانا أجنبیین، فإنھ یتعین على المحكمة تطبیق -یرفعھا أي من الزوجین 
أحكام قانون الدولة الأجنبیة التي ینتمي إلیھا الزوج ولا یطبق قانون دولة 

أو تعذر تحدید الإمارات العربیة المتحدة إلا إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي 
من ذات القانون على نحو ما سلف ) ٢٨(مدلولھ تطبیقًا لما تقضي بھ المادة 

بیانھ، مما مفاده أنھ لا یجوز للمحكمة الالتجاء إلى القانون الداخلي في ھذه الحالة 
 لمجرد أن المدعي الأجنبي طالب التطلیق ولم یقدم قانونھ الأجنبي الواجب -

ا التحقق من تعذر إثبات وجود ھذا القانون أو تعذر تحدید  بل یتعین علیھ-التطبیق 
مدلولھ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سیریلانكي الجنسیة 

 -مسیحي الدیانة وقد قضى الحكم المطعون فیھ بإجابتھ إلى طلبھ بتطلیق الطاعنة 
ي یبیح للزوج الأجنبي  بمقولة إنھا أضرت بھ وأن المذھب المالك-رغم إنكارھا لھ 

غیر المسلم التطلیق في ھذه الحالة طالما أنھ احتكم في طلبھ إلى محاكم دولة 
الإمارات وذلك قبل أن تتحقق المحكمة من تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي 

  ).٢)(الواجب التطبیق على واقعة النزاع، فإنھ یكون قد أخطأ في تطبیق القانون
 دولة القاضي إذا تعذر إثبات مضمون القانون  ونرى أن تطبیق قانون

الأجنبي أصبح من مبادئ القانون الدولي الخاص، یستطیع القاضي الإماراتي 
تتبع " من قانون المعاملات المدنیة التي تنص ٢٣الأخذ بھ استنادا إلى المادة 

مبادئ القانون الدولي الخاص فیما لم یرد بشأنھ في المواد السابقة من أحوال 
  ".نازع القوانینت

  
                                                           

، محاكم دبي، محكمة التمییز، المكتب الفني، العدد السابع ٢٠٠٥ لسنة ٦٥الطعن رقم ) ١(
وفي ذات المعنى انظر . ٤٤٧، ص٢٠٠٦، الجزء الأول، من ینایر إلى یولیو )قحقو(عشر

، محكمة التمییز، المكتب الفني، العدد )دبي(، دائرة المحاكم٢٠٠٥ لسنة ٢٤الطعن رقم 
 .١٣٩٠، ص٢٠٠٥، الجزء الأول، من ینایر إلى یولیو)حقوق(السادس عشر

 محاكم دبي، محكمة التمییز، المكتب ،٢٠٠٠/ ٦/ ١٧ تاریخ ٢٠٠٠لسنة ) ٢٦(الطعن رقم ) ٢(
 .١٥، ص) احوال شخصیة(الفني، العدد العاشر
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  الخاتمة

تبین لنا في ھذا البحث أن المشرع الإماراتي لم یتعرض لمدى إلزامیة 
 مما نتج عنھ اختلاف ٢٠٠٥قواعد الإسناد في مجال الأحوال الشخصیة قبل عام 

في موقف القضاء الإماراتي في ھذا الشأن، فمحكمة تمییز دبي استقرت قبل عام 
ي من النظام العام وبالتالي یجب على القاضي  على أن ھذه القواعد ھ٢٠٠٥

الإماراتي أن یقوم بإثارتھا من تلقاء نفسھ ویبحث عن القانون الواجب التطبیق 
ولا یجوز للخصوم المتنازعین الاتفاق على مخالفتھا، أما المحكمة الاتحادیة العلیا 

 لا یثیرھا من فترى أن ھذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام وأن القاضي الإماراتي
تلقاء نفسھا إلا بطلب من الخصوم، فطالما أنھم سكتوا عن إثارتھا فالقاضي 

إلا أنھ بصدور قانون الأحوال . الإماراتي علیھ أن یطبق القانون الإماراتي
 تنبھ المشرع الإماراتي في ھذا القانون ٢٠٠٥الشخصیة الاتحادي الإماراتي عام 
احة من خلال المادة الأولى من القانون، حیث إلى ھذه المسألة وقام بحسمھا صر

  .أخذ ذلك النص بما كان متبع لدى قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا
كما أن المشرع الإماراتي لم ینص صراحة حتى الیوم على من یقع عبء 
إثبات القانون الأجنبي وكیفیة إثباتھ، إلا أن القضاء الإماراتي قد استقر على أن 

 عاتقھم إثبات القانون الأجنبي ولیس على القاضي باعتبار أن الخصوم یقع على
القانون الأجنبي في ھذا الشأن یعد واقعة مادیة، كما استقر اجتھاد القضاء 
الإماراتي على أن إثبات القانون الأجنبي لا یكون إلا بالكتابة سواء الرسمیة 

بشرط أن الخصم المصادق علیھا من الجھات ذات الاختصاص أو الكتابة العرفیة 
  .الآخر لا یعترض على الكتابة العرفیة باعتبارھا وسیلة إثبات للقانون الأجنبي

أما فیما یتعلق بحالة تعذر إثبات القانون الأجنبي أو عدم التوصل إلى 
مدلولھ فقد نص المشرع الإماراتي صراحة على أنھ یطبق في ھذه الحالة القانون 

  .لیھ ایضا القضاء الإماراتيالوطني بدلا عنھ وھو ما استقر ع
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